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أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي :

بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت العـ30431ـدد والمقدم من الاستاذ عفيف قايجي بتاريخ 27 أكتوبر 2003.

في حـق : 1/الشركة التونسية للتأمين ستار في شخص ممثلها القانوني مقرها بحديقة شارع باريس بتونس.

2/الشركة التونسية للكهرباء والغاز مؤسسة عمومية مقرها بنهج كمال أتاتورك بتونس.

ضــد : شركة البناءات المعدية "سيمات" في شخص ممثلها القانوني مقرها بخليج صبرة بنزرت.

طعنا في الحكم المدني الصادر عن محكمة الاستئناف ببنزرت تحت العـ31ـدد بتاريخ 10/2/2003 والقاضي بقبول الاستئناف شكلا وفي الاصل بنقض الحكم الابتدائي المطعون فيه والقضاء من جديد بإلزام المستأنف عليها الشركة التونسية للكهرباء والغاز في شخص ممثلها القانوني مع إحلال المستأنف ضدها الشركة التونسية للتأمين وإعادة التأمين "ستار" في شخص ممثلها القانوني محلها في الأداء وذلك بأن تدفع للمستأنفة في شخص ممثلها القانوني ما يلي :1/ستة آلاف ومائة وخمسة وعشرين دينارا ومليمات 469 مقابل قيمة المضرة 2/الفائض القانوني في المادة التجارية عن ذلك المبلغ بداية من 12/12/1996 تاريخ رفع الدعوى إلى تمام الوفاء 3/مائة دينار أجرة محاماة عن الاذن على العريضة عـ50389ـدد 4/ستة وستون دينارا ومليمات 775 مقابل محاضر الاعلام والاستدعاء لحضور الاختبار 5/ستمائة دينار أجرة الخبير مراد النيفر 6/اربعمائة دينار أجرة محاماة عن الطورين واعفاء المستأنفة من الخطية وحمل المصاريف القانونية على المحكوم عليها.

وبعد الاطلاع على مذكرة مستندات الطعن المبلغة نسخة منها للمعقب ضدها.

وبعد الاطلاع على جميع الوثائق التي يوجب الفصل 185 م م م ت تقديمها وعلى ملحوظات النيابة العمومية والاستماع إلى شرح ممثلها بالجلسة.

وبعد الاطلاع على الحكم المنتقد وعلى كافة أوراق الملف والمداولة طبق القانون صرح بما يلي:

مــن حيــث الشكــل :

حيث كان مطلب التعقيب مستوفيا لجميع أوضاعه وصيغه القانونية لذا فهو مقبول شكلا.

مــن جهــة الأصــل :

حيث تفيد وقائع القضية كيفما أوردها الحكم المنتقد والأوراق التي انبنى عليها قيام الممثل القانوني للمعقب ضدها لدى المحكمة الابتدائية ببنزرت عارضا بواسطة نائبه أنه حصل في يوم 15/10/1995 اضطراب على الشبكة الكهربائية التي تزود مصنع العارض الكائن بخليج صبره ببنزرت وذلك بارتفاع الجهد العالي ونتج عن ذلك احتراق المحول الكهربائي وفساد كل التجهيزات الكهربائية بالمصنع وأنه بموجب إذن قضائي تولى الخبير أحمد عزوز التوجه على العين ,اثبت تحمل المطلوبة عن تلك الاضرار وقدر تكاليف اصلاح التجهيزات الكهربائية فقام بقضية للمطالبة باسترجاع تكاليف تلك الاضرار لا زالت منشورة أمام المحكمة الابتدائية ببنزرت تحت عـ13258ـدد وأنه بموجب إذن على عريضة صادر عن تلك المحكمة تحت عـ50389ـدد بتاريخ 30/3/1996 تم تكليف الخبير مراد النيفر لبيان نتيجة توقف نشاط المدعية بسبب تلك الاضرار وتقدير قيمة المضرة الناتجة عن ذلك فانجز المأمورية وقدم تقريرا مؤرخا في 22/10/1996 تضمن أن نشاط المدعية توقف من 15/10/1995 إلى 26/12/1996 وان جملة الخسارة التي لحقتها من جراء ذلك تساوي 188،126733 دينارا لذلك وعملا بمقتضيات الفصل 83 من م ا ع فهو بطلب الحكم بالزام المدعي عليهما متضامنتين بأن توديا له قيمة تلك المضرة مع الفائض القانوني والمصاريف القانونية.

وردت المطلوبة شركة التأمين ستار بواسطة نائبها أن القضية سابقة لأوانها لارتباطها بالقضية المنشورة تحت عـ13258ـدد وطلبت الحكم برفض الدعوى.

وردت الشركة التونسية للكهرباء والغاز بواسطة نائبها أنها مؤمنة لدى شركة ستار وأنه لا شيء يبرر توقف نشاط المدعية.

وبعد استيفاء الاجراءات القانونية أصدرت محكمة البداية حكمها عـ13499ـدد بتاريخ 6/5/1997 القاضي برفض الدعوى وابقاء مصاريفها محمولة على القائمة بها بناء على أن أسباب الحريق المندلع في المحول الكهربائي التابع للمدعية لا زال محل نزاع بين الطرفين ضمن القضية عـ13258ـدد بما يجعل الدعوى مجردة.

فاستأنفته المدعية في الاصل استنادا إلى أن الاختبار المجرى في نطاق القضية عـ13258ـدد أثبت أن الشركة التونسية للكهرباء والغاز هي التي تتحمل مسؤولية الحريق وذلك حسب الحكم الصادر بجلسة يوم 28/10/1997.

ولتهيئة القضية للفصل قررت المحكمة تحضيريا تكليف الخبراء منير بن صالح حمدي المهندس الكهرميكاني والهادي واز المختص في الكهرباء والبشير بن فيمان الخبير في المحاسبة ببيان المدة العادية التي يستوجبها اصلاح الاضرار الحاصلة بمصنع المستأنفة فانهوا تقريرا مؤرخا في 3/9/2001 أكدوا فيه أن مدة الاصلاح هي خمسة عشر يوما وأن الضرر الحاصل للمستأنفة يقتصر على أجور العملة في تلك المدة مع توابعها وقدر ذلك 462،6125 دينار.

وبعد استيفاء الاجراءات القانونية أصدرت محكمة الدرجة الثانية حكها عـ31ـدد كيفما يتضح من نصه المضمن أعلاه استنادا إلى أن قيمة الاضرار المقدرة من طرف الخبراء المنتدبين صحيحة ويتعين تبنيها.

فتعقبته الطاعنتان بواسطة محاميهما الذي طلب نقضه مع الاحالة للأسباب التالية:

المطعن الأول : انعدام التعليل مطلقا ومخالفة الفصلين 420 و528 من م ا ع:

قولا بأن أعمال الاختبار تمت في مغيب أي حجة أو دليل قاطعين ودون الاستناد لاي معاينة أو بحث فني مسبق يتعلق بالجانب التقني للكشف عن أسباب العطب ومنشأة وتحديد المسؤول عنه وبقيت تلك الاعمال غير مؤسسة وغير مؤيدة بما يفيد أسباب المضرة الواقع تكليف الخبراء بالبحث عنها وأن الاكتفاء بالرجوع إلى أقوال اعوان الشركة لاثبات ذلك مثلما يتضح من الصفحة السادسة بتقرير الخبراء فيه خرق صريح للفصل 548 من م ا ع وأنه لم يقع حينئذ التوصل لمعرفة الاسباب الحقيقية للعطب المدعي به وبقي هذا الجانب من الاختبار غامضا وغير واضح ولم يتطرق إليه الخبراء في الحقيقة والواقع واكتفوا بذكر رأي اضحى مجردا وغير مدعم بما له  أصل بالملف أو بما اتضح لهم أثناء قيامهم بأعمالهم على اساس المعاينات والاستقراءات ويكون بذلك الحكم المنتقد ضعيف المبنى  والأساس لاستناده لتقرير اختبار اتسم بالنقص وبغياب العناصر الحقيقية التي من شأنها أن تبين بصفة موضوعية وحقيقية أسباب المضرة المدعى بها وبقي الحكم المنتقد مفتقرا تماما لاية وسيلة اثبات فيما يتعلق بمسؤولية المعقبة شركة الكهرباء والتي لم تتوصل المدعية في الاصل لتقديمها طبقا لما يمليه الفصل 420 من م ا ع فيما عدى تصريح احد أعوان هذه الأخيرة للخبراء المنتدبين اللذين اعتمدوا هذا التصريح خلافا لما يقتضيه الفصل 548 من م ا ع.

المطعن الثاني : هضم حقوق الدفاع :

قولا بأن محكمة القرار المنتقد غضت النظر تماما عن جميع الدفوع التي أثارتها المعقبة لديها وخاصة منها الدفع المأخوذ من تمسكها بتقرير الخبير رضا المجبري الخبير لدى المحاكم الذي نفى حصول أي ضرر للشركة المعقب ضدها وأنه ومهما كانت وجاهة هذا الاختبار في نظر المحكمة فانه كان عليها مناقشة وإبداء رأيها في خصوصه ورده أن لزم الامر في نظرها مع بيان أسباب ذلك وهي لما لم تفعل ذلك تكون قد هضمت حقوق الدفاع.

المطعن الثالث : خرق أحكام الفصل 278 من م ا ع :

قولا بأن الفصل 278 المذكور يشترط للحكم بالفائض القانوني أن يكون المقدار المالي الواجب الاداء معين المقدار وهو غير صورة الحال إذ أن التعويض الواقع المطالبة بأداءه كان محل نزاع ولم يتم تحديده إلا بواسطة الاختبار وبعد البت في شأنه من طرف المحكمة وتكون بذلك محكمة الموضوع بقضاءها بالفائض على النحو الوارد بحكمها قد خالفت القانون.

المحكمـــــــة

عن المطعنين الأول والثاني لتداخلهما واتحاد القول فيهما:

حيث خلافا لما تمسك به نائب المعقبتان فقد تبين بالرجوع إلى أوراق الملف أن ممثل المعقب ضدها كان أدلى بحكم صادر عن محكمة الاستئناف بتونس تحت عـ52678ـدد بتاريخ 10 مارس 1991 حمل الشركة التونسية للكهرباء والغاز مسؤولية العطب اللاحق بالشبكة الكهربائية للمعقب ضدها وبالتالي فان مسألة تحديد سبب العطب وإثبات ذلك قد حسمت بحكم نهائي لم يقدم نائب المعقبة ما يفيد الطعن فيه وبات من غير المجدي البحث من جديد عن سبب العطب لسبق إثباته.

وحيث يخلص مما تقدم انه لا وجه لما تمسكت به الطاعنتان من خرق لاحكام الفسلين 420 و548 من م ا ع وهضم لحقوق الدفاع واتجه لذلك رد المطعنين.

عن المطعن الثالث : 

حيث تأسست دعوى الحال على أحكام الفصل دعوى الحال على أحكام الفصل 83 من م ا ع الذي يخول للمتضرر من جنحة حق المطالبة بغرم ضرره طبقا لاحكام الفصل 107 من م ا ع.

وحيث ان الفصل 107 المذكور لا ينص على الفائض القانوني كعنصر من العناصر الواجب اعتمادها لتقدير التعويض العادل.

وحيث بناء على ما تقدم فان قضاء محكمة القرار المنتقد بالفائض القانوني في المادة التجارية يكون في غير طريقه واقعا وقانونا الامر الذي يتجه معه قبول المطعن ونقض حكمها في هذا الخصوص.

ولهــذه الأسبـــــاب 

قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا واصلا ونقض الحكم المطعون فيه في خصوص ما قضي به بشان الفائض القانوني وإرجاع القضية لمحكمة الاستئناف ببنزرت لاعادة النظر فيها مجددا بهيئة أخرى وارجاع مبلغ خمسة آلاف ومائتين وواحد وتسعين دينارا ومليمات 602 "601،5291د من المال المؤمن لمن أمنه واعفاء الطاعنة من الخطية وارجاع معلومها المؤمن إليها.

وقد صدر هذا القرار بحجرة الشورى يوم الاثنين 15 مارس 2004 عن الدائرة المدنية 18 المتركبة من رئيسها السيد حمدة الشواشي وعضوية المستشارين السيدين النوري القطيطي وعدنان بن سيك علي وبمحضر المدعي العام السيدة بشرى بن نصر ومساعدة كاتب الجلسة السيدة منيرة المانعي.
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